
 

 

 الوثائق والشروط اللازمة لإجراء طلاق حاكم الشرع الإسلامي  
 

 التوضیحات اللازمة:

رُ وو إنَّ طلاق حاكم الشرع الذي يقع في غياب الزوج، يجُْرَی فقط تحت شروطٍ خاصةٍ نصََّ عليها الشَّرْعُ المُبيِْن، وذلك عندما تتَوََفَّ 

مُ الإضبارةُ الخاصة بالطلا غَةٌ لهذا الطلاق، سواءٌ ثبَتََ وحََدُها وو عددٌ منها، وعندئذٍ تقُدََّ ق إلی وعضاء لجنة تثَْبتُُ ومورٌ وحالاتٌ مُسوِّ

 الشوری الفقهيةّ المُختصّة. 

ينِ الذين هم من مدينة )قم المقدسة( في إ ن من عُلماءِ الدِّ يران ويتمُّ دراسة إضبارة الطلاق من قبِلَ لجنة الشوری الفقهيةّ التي تتكوَّ

لإضبارة طلاق حاكم الشرع وو لا! ومدينة )النجف الأشرف( في العراق، ومن صلاحيات هذه اللجنة اتخاذ القرار في استحقاق ا

رُ حاكم الشرع الإسلاميّ )وو وكيله الرسميّ وو وکيله القانونيّ( إصدار الطلاق الشرعيّ وو لا!   وبناءً على ذلك يقرِّ

، لذلك فإنَّ دراسة إضبارة الطلاق المرفوعة إلى المركز الإسلامي، وإصدار القرار المناسب لها يستوجب مدّة طويلة بعض الشيء

 ولا يمكن إعطاء ويَّ جوابٍ بالنفي وو الإيجاب، وكذا لا يمكن تعيين المدّة اللازمة إلى وقت إصدار الطلاق الشرعي.

غَة لطلاق حاكم الشرع:  الأمور والحالات المُسوِّ

 ونْ يكون الزواج قد تمَّ بالإكراه وو الإجبار، وبأي سببٍ كان. -1

 ونْ يكون الزواج في سِنٍّ صغير. -2

رف من الزوج لا يحُْتمََلُ عادةً وو يلزمُ منه العُسر والحرج الشديد، كالضرب والشتم والإهانة الشديدة.ون يكون  -3  هناك سوءُ تصُّ

 ون يمتنع الزوج من دفع النفقة لمدّةٍ تزيد عن ستةّ وشهرٍ متوالية. -4

 و رِعَاية عائليةّ، من غير عذر شرعيّ. ون يترك الزوج الحياة الزوجيةّ والعائليةّ المشتركة، وو يترك الزوجة بلا مُعاشرة و -5

 ونْ تكره الزوجةُ زوجَها وو تنَْفرُِ منه. على ون تظُهرُ الزوجةُ الأدلة الكافيةّ على ذلك.  -6

ً نفسيا، وو ونْ يكون شديدَ الغضبِ، كثيرَ التوترِ والإنفعالِ بصورة غير مُعتادة.  -7  ونْ يكون الزوج مُختلاَّ

ينُ والعُرْف. ونْ تكونَ وخلاقُ الزوجِ فا -8  سدةً لا يقبلها الدِّ

 ونْ يكون الزوج مفقودا، وو غائبا مع الجهل بمكان وجوده. -9
 

 :المطلوبة المستندات

 ملئ وثيقة طلب إصدار حكم الطلاق الشرعيّ بكلّ دقة. -1

الدوائر القانونيَّة نسخة مصوّرة طبق الأصل من كلّ صفحات جنسيةّ الزوج والزوجة، وون تكون النسخة مُصدَّقة من قبِلَ  -2

 (، ولا حاجة لترجمتها. Notar, Einwohnermeldeamt, Konsulatالآتية: )

نسخة طبق الأصل من وثيقة الطلاق القانونيّ إنْ كان قد تمَّ إجراؤه. ) يكفي تقديم نسخة من الصفحة التي فيها نصّ حكم  -3

 الطلاق القانونيّ مع ذکر إسم الزوج و الزوجة(.

(، و لكنْ حينما يحضر Notar, Einwohnermeldeamt, Konsulatزوجة من قبِلَ الدوائر القانويةّ، مثل: )تأييد توقيع ال -4

الزوج شخصياّ لدى مکتب الأمور الإجتماعيةّ في المركز الإسلامي ومعه نسَُخ مصوّرة من الوثائق الأصليةّ الضروريةّ، فلا 

 الذكر.دوائر القانونية السابقة حاجة لتصديقها من قبِلَ ال

نسخة مصورة من صفحات الوثائق التي فيها بيان )الإسم، واللقب، والإقامة، وإعتبار جواز السفر(. ولكنّ الأشخاص  -5

ديم نسخة ( ولا حاجة لتقAusweisالحاصلين على الجنسيةّ الألمانيّة يكفي تقديمهم لنسخةٍ مُصوّرة من الهويةّ الألمانيةّ )

  مصوّرة من جواز السفر.

   سند الزواج الشرعيّ الإسلاميّ، ولو كان الزواج قد تمّ في هذا المركز الإسلاميّ فيكفي إظهار النسخة الأصليةّ. نسخة من  -6

 نسخة مصورة من سند الزواج القانونيّ، إنْ كان قد تمّ إجراؤه في الدائرة المختصّة بذلك، وي في الدائرة المعروفة باسم: -7

(Standesamt) 

 ه الثابت والنقاّل، وو وحدهما.ورقم هاتفالعنوان الدقيق للزوج،  -8

يودع ونْ  وومّا ونْ يكون الدفع إلی مسؤول الأمور الإجتماعيةّ مُباشرةً، يورو( كأجور لإجراء الطلاق، فإ 400دفع مبلغ قدََرُهُ: ) -9

 ودناه.  مصرفي للمركز الإسلامي المذكورالحساب ال في المبلغ

الأحوال، حتى لو كان القرار عدم إمكانيةّ إصدار الطلاق الشرعيّ؛ لأن دراسة الإضبارة ولا يمكن إرجاع هذا المبلغ بأي حال من 

لة.المرفوعة من قبل الزوج وو الزوجة تحتاج إلى بذلِ جُهودٍ مُضْنيَِّة لغرض دراستها ومناقشتها بصورة مُ   فصَّ
 

ة:  ملحوظات هامَّ

وو صادرة من جهاتٍ رسميةّ، مثل: إنَّ ويِّ نوع من الإدّعاء الذي يرُفع من قبِلَِ الزوجة وو الزوج يجب ون يكون مُؤيَّداً بوثائق مكتوبة 

رة من قبل الشهود إلى آخره...!   تأييد صادر من قبِلَِ الشرطة، تقرير طبيّ، حكم صادر في القضيةّ من المحكمة، شهادات مُحرَّ

تم تقديم الوثائق الضرورية في القضيةّ المرفوعة وو نقَصََتْ بعضُ الوثائقِ الضرورية، فليس من المُمكن دراستها وإتخاذ وإنْ لم ي

 القرار المناسب لها. بل سوف يتمُّ إرجاع الإضبارة من دون النظر فيها وصلا.

، فلیس من مسؤولی ة المركز الإسلامي في هامبورك السعي للحصول علی  ونودُّ إعلامكم بأن ه لو تمَّ إصدار حكم الطلاق الشرعي 

 أو الهیئات والمؤسسات الأخَُر. تأیید لهذا الطلاق من قبِلَ الجهات الرسمی ة


